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  كلمة شكر

  الشكر الله وحده الذي أمدني بيد العون لإنجاز عملي هذا

ي ذال -عميروش فتحي –تقدم بالشكر الجزيل للأستاذ نأن  إلا اولا يسعن

وملاحظاته  تفضل بقبول الإشراف على هذا البحث والتقدير لتوجيهه

  .القيمة

توجه بخالص التشكرات إلى لجنة المناقشة على نأن  اكما لا يفوتن

  .تفضلهم بمناقشة هذا البحث



  الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدتي العزيزة، التي كان لها الفضل الكبير في مؤازرتي 

أثناء مشواري الدراسي، وتشجيعي على تخطي الصعاب والمشاكل التي لاقيتها خاصة في 

يحفظها وأن يمنحها  الآونة الأخيرة إلى غاية تخرجي، راجية من االله العلي القدير أن

  الصحة والعافية.

كما أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح جدي وجدتي راجية من المولى عز وجل أن 

  يسكنهما فسيح جنانه

لدراسي، مساري  اأخص بالذكر أساتذتي الكرام، اللذين لهم الفضل في نجاحي حول 

التوفيق بمشوارهم المهني، متمنية لهم من العلي القدير السعادة ودوام الصحة والعافية و

  لأجل ما بذلوه من جهد لأجلنا.

بالإضافة إلى إخوتي الطلبة الأعزاء، الذين أتمنى لهم النجاح والتوفيق في مسارهم 

  الدراسي.

كما أهدي هذا العمل إلى كل أصدقائي الذين ساعدوني في هذه المهمة (حداد فاتح) وإلى 

  م الإنسانية بجامعة بوخالفة.كل الإطارات وموظفي كلية الآداب والعلو

وكل عائلتهفاتح وإلى من ساندني في إنجاز هذا العمل المتواضع، 

صارة  



  الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى منبع العطف والحنان التي سهرت لأجلي وتأملت 

  لتأملي وفرت لفرحي * أمي الحبيبة والغالية*

  الغالي* إلى الذي ساندني طوال مشواري الدراسي * أبي

  أحبهم من الأعماق أخواتي: سامية، ليندة، فتيحة إلى من

  وزوجته وردية إلى أعز أخ في الدنيا: بلقاسم، أحمد

إلى جميع الأصدقاء والصديقات وبالأخص: سيفاكس، رابح، ناصر، هاني، 

  زيدان، واعمر، مجيد، فرحات

  عائلتهاوإلى من ساندتني في إنجاز هذا العمل المتواضع، صارة وكل 

فاتح





مقدمة

1

  :مقدمة

يعد قطاع العمل والشغل من أهم القطاعات الهامة داخل الدولة، وذلك للدور الكبير 

لهذا القطاع في مجال تطوير ومواكبة التطورات الاقتصادي والاجتماعي على المستوى 

العالمي، لذا عملت التشريعات الاجتماعية على استحداث أجهزة إدارية تعمل على 

داخل الدولة، فلا اع سياسات حديثة تقوي الجبهة الاجتماعية النهوض بقطاع العمل بإتب

فعدم التوازن ، داخل المجتمع الاجتماعيةيمكن تأسيس دولة متطورة دون الاهتمام بالطبقة 

بين المستوى المعيشي للعمال والمستوى التنموي للدولة يؤدي إلى حدوث انهيار تدريجي 

ونتيجة لهذه العوامل وميزة تشريع العمل للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. 

كغيره من التشريعات أنه يتميز بديناميكية كبيرة تجعله سريع التطور وفي حالة تغير 

بجهاز إداري متعلق بقطاع العمل وتمت تسميته باسم  مستمر، تدعمت المنظومة التشريعية

الاجتماعية  "مفتشية العمل"، حيث ارتبط ظهور هذا الجهاز بمجموعة من العمليات

والسياسة والاقتصادية، وهذا لضرورة وجود تفتيش للعمل الذي يعد نظام يضعه القانون 

  لتحقيق الرقابة على تطبيق تشريعات العمل بما يكفل الالتزام بأحكامه.

تفتيش العمل في قطاع الشغل، حيث تعتبر الجزائر من الدول التي أخذت بنظام 

عملت على فرض احترام القوانين المتعلقة بتشريعات العمل وتحسين الظروف الاجتماعية 

للعمال لتحقيق النمو الاقتصادي للجزائر خارج قطاع المحروقات، فالأجهزة الإدارية 

يق المستحدثة في قطاع العمل تابعة وتحت إشراف الدولة تساهم بشكل كبير في تطب



مقدمة

2

القانون مع مراعاة التوازن بين حقوق العمال وطموحات أرباب العمل، لذا تعد مفتشية 

العمل جهاز ضروري في منظومة الشغل، والإشكالية المطروحة في موضوعها هذا تكون 

   على الشكل التالي:   

ما هو دور مفتشية العمل في تنظيم علاقات العمل في الجزائر؟.

حيث في ، إلى فصلينتقسيم هذا البحث نا إلى تطرق كاليةالإشهذه وللإجابة على 

تناولنا من خلاله  الفصل الثاني: أما، مفتشية العمل تنظيمإلى  ناتطرق :لفصل الأولا

  .صلاحيات مفتشية العمل



  تنظيم مفتشية العمل
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  الفصل الأول

  تنظيم مفتشية العمل

تحافظ يعتبر القانون الاجتماعي أو ما يسمى بقانون العمل من أهم القوانين التي 

الدولة وتعمل على تطويرها، فقطاع العمل قطاع حيوي يستلزم أهمية كبرى  هيكلةعلى 

في وجودة للمواطنين والقطاعات الأخرى الم لما له من انعكاسات على الحياة اليومية

 الآثاروبمختلف  ،ووعيا من مختلف التشريعات المقارنة بأهمية القانون الاجتماعي الدولة

التي يرتبها على السلم الاجتماعي داخل الدولة، فيساهم عمليا في تقدم المجتمع ورقيه على 

أكثر من مستوى  فإنها لم تترك مسألة تطبيقه وكيفية تأويله لنشاط المحاكم وحدها، وإنما 

على خلق هيئات إدارية تساهم بدورها في فرض احترام ذلك التطبيق داخل  عملت

ذي يعتبر من  وأهمها جهاز مفتشية العمل ال ،اعيالمؤسسات التي تخضع  للقانون الاجتم

  أجهزة الدولة التي تسهر وتحافظ على تطبيق قانون العمل.

تشية العمل  لذا نحاول دراسة ماهية مفتشية العمل هذا خلال تحديد مفهوم مف

  .(المبحث الأول) وتحديد أجهزة أو هياكل مفتشية العمل (المبحث الثاني)
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  المبحث الأول

  مفهوم مفتشية العمل

تتعدد الأجهزة الإدارية في قطاع العمل أو الشغل والتي تخضع للقانون الاجتماعي، 

 ،هذا القطاعتنظم التي قانونية النصوص من مجموعة من الكون تأي قانون العمل الذي ي

 إنشاءهامن ي يجب تعريفها والهدف تالعمل والومن بين هذه الأجهزة جهاز مفتشية 

  .ثاني)جتمع الدولي والجزائر (المطلب ال(المطلب الأول) ونتطرق إلى تطورها في الم

المطلب الأول

  تعريف مفتشية العمل وهدفها

العمل لما لها دور كبير تبر مفتشية العمل من الأجهزة الفعالة والمهمة في قطاع تع

(الفرع الأول)، والهدف لذا وضعت تعريف لهذا الجهاز لتحديد مهامه في تطبيق القانون، 

  في القانون الاجتماعي (الفرع الثاني). إنشائهمن 

  الفرع الأول

  تعريف مفتشية العمل

، مفتش، مفتشية وفعل فتش يعني راقب ولاحظ، والتفتيش ش، تفتيشفتّ :التفتيش لغة

عني المراقبة أو عمل الرقابة، والمفتش وهو المراقب أو الملاحظ، وهي صفة تعطي ي

لموظف الدولة وبعض الضباط العاملون العامون والمكلفون بمهمة المراقبة والتفتيش، 
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ومفتش العمل هو الموظف المكلف بالرقابة على تطبيق تشريع العمل، ومفتشية العمل هي 

1لف بمهام الرقابة والتفتيش داخل المؤسسات المستخدمة.هيئة التفتيش أي الجهاز المك

19472جوان  19الصادرة في  81فبالرجوع  إلى الاتفاقية رقم  :أما اصطلاحا

نها لم تتعرض منظمة العمل الدولية الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة فإ عن

في مراقبة تطبيق تشريع بتحديد ضرورته ودوره  اكتفتنظام تفتيش العمل، وإنما  لتعريف

تيش العمل في ارة، فالقسم الأول المتعلق بتفالعمل داخل المؤسسة في مجال الصناعة والتج

ضرورة وجود نظام تفتيش العمل لدى  ولى علىال الصناعة أكد من خلال المادة الأمج

جميع دول الأعضاء منظمة العمل الدولية داخل جميع المؤسسات الصناعية، أما القسم 

بتفتيش العمل في مجال التجارة، ففقد أكد على غرار القسم الأول يتعلق لثاني من الاتفاقية ا

بضرورة وجود نظام تفتيش العمل لدى جميع دول أعضاء المنظمة داخل جميع 

 منذتعاقبة لم يتعرض في مختلف القوانين المالمؤسسات التجارية، أما المشرع الجزائري 

ه تفتيش العمل إلى تعريف نظام التفتيش، وإنما ارتئ ذلك الفقالاستقلال المتعلقة بنظام 

فتعتبر مفتشية العمل  3ذا على غرار أغلب التشريعات المقارنة.المفسر والمبين وه

التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني وهي تقوم بدور أساسي  الإداري(الشغل) الجهاز 

دار العلم  الطبعة الحادية عشر، عربي  دار الآداب ، –جبور عبد النور، المنهل، قاموس فرنسي  ،سهيل ادريس -1

.559، ص 1990، يروت، لبنانللملايين، المؤسسة الوطنية للكتاب، ب
.1962-10-19، المتعلق بشأن تفتيس العمل، صادقت عليها الجزائر في 1947-06-19الصادرة في  81قم الاتفاقية ر -2

في القانون، كلية الحقوق   ماجستيربنيذة جمال: رقابة مفتشية العمل على تطبيق أحكام القانون الاجتماعي، مذكرة  -3

.4، ص 2012–2011والعلوم السياسية جامعة وهران، 
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على السلم الاجتماعي الضروري لكل  اظلحفوفعال قصد ضمان استقرار علاقات الشغل وا

عد قانون العمل أساسا لحماية مصلحة فقد وضعت مجمل قوا - 1تقدم اقتصادي واجتماعي

على الأقل حتى يتحقق التوازن بين أطراف  أو العامل من بعض تجاوزات أرباب العمل

ري تناط ناك جهاز إداد يظل حبرا على ورق إذ لم يكن هعلاقة العمل، لكن هذا القانون ق

جهاز مفتشية العمل كجهاز عام يلعب دورا هاما مهمة مراقبة هذا القانون، ونقصد ببه 

إلى بعض الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة التي  بالإضافةوأكثر شمولية في حماية العامل، 

لا يتدخل لصالح  تتدخل في حل نزاعات العمل الجماعة، فالقضاء في غالب الأحيان

من المفترض  هه، أما مفتشية العمل فإنمن منصب عمل للإعفاءيتعرض العامل إلا بعد أن 

ية الأجير منذ دخوله في خدمة صاحب العمل وإلى غاية انتهاء علاقة العمل  فيها حما

2بينهما.

إذن مفتشية العمل هي جهاز إداري تابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، دوره 

.3مل والكشف عن المخالفاتالأساسي مراقبة تنفيذ أحكام قانون الع

 للإدارةب: هيئة تفتيش  الشغل من خلال مدونة الشغل وتشريع منظمة الشغل الدولية، المجلة المغربية حسن صحي -1

.93، ص  2006المغرب، ، 70المحلية  والتنمية ، العدد 

¡3لة  منازعات الأعمال، العدد سارة الحسوني: دور مفتشية الشغل في الحد من منازعات الشغل، منشورات مج -2

.4-3سلسلة المعارف القانونية، المغرب، ص ، 2016سبتمبر

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ألقيت على طلبة السنة الثالثة علي مزاوي : محاضرات في قانون العمل -3

.2014¡2013غير مطبوعة،  تيزي وزو،



تنظيم مفتشية العمل:                                             الأول الفصل

7

  الفرع الثاني

  مفتشية العمل إنشاءالهدف من 

لا يمكن لتشريعات العمل أن تحقق أهدافها من حيث حماية العمال، ما لم يكن  

ادي قضاء العالهناك أجهزة تشرف على حسن سير تنفيذها، وهذه الأجهزة تتمثل في 

التي تعد مظهرا من  الإداريةالرقابة  ومفتشية العمل، بالنسبة لمفتشية العمل تتمثل في

مظاهر تدخل الدولة في شؤون العمال من أجل تحقيق استقرار في روابط العمل، وقد 

تفتيش العمالي، تفتيش العمل أخذت تشريعات العمل في كافة الدول بهذه الرقابة وأسمتها ال

السهر على تطبيق ، فالمهمة الأولى لمفتشية العمل هي 1و الحال بالنسبة للجزائرهكما 

 1947المعتمدة سنة  81ول الاتفاقية رقم خقانون العمل جملة وتفصيلا، ولتحقيق ذلك ت

عليها بتنظيم نظام تفتيش العمل مكلف  العالمية للعمل الدول التي صادقتمن قبل المنظمة 

وحماية العمال أثناء تأدية   يضمان تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بشروط العمل

أكتوبر   19في السنة الأولى لاستقلالها (قد التزمت الجزائر بهذه المعاهدة لهم، وعم

ليس تجاه  ه المهمة الاستقلاليةذه فالإتفاقية المذكورة تخول الأعوان الذين يتولون )1962

الحكومة فحسب، ولكن بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لرقابتهم، وتنحدر من هذه الاستقلالية 

مخولة للمفتشين إما بتقدير النصيحة أو المتابعة، وإذا كانت الاتفاقية تمنح حرية التقدير ال

¡2014–2013جامعة تيزي وزو،  زيد المال: محاضرات في مادة قانون العمل، كلية الحقوق والعلوم السياسية،صافية  -1

.31 ص
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مفتش العمل الاستقلالية والحماية فإنها تحمله كذلك التزامات تخص السر المهني بالنسبة 

.1للمعلومات التي قد يطلع عليها خلال عمليات المراقبة كأسرار التضييع مثلا

في جميع  الدول إلى مراقبة تطبيق القوانين  وتطور مفتشية العمل إنشاءفيهدف 

الخاصة بعالم الشغل فلهذا يتصل ميلادها بميلاد تشريعات العمل التي نشأت عن الثورة 

ر، وقد الصناعية التي حدثت بأوروبا في أواخر القرن الثمن عشر وطيلة القرن التاسع عش

م علاقات العمل بين  روف بتدخل الدولة لتنظيظهرت التشريعات العمالية كما هو مع

من تحكم واستغلال أرباب العمل لها وتحسين الطبقة العاملة  الأطراف بقصد حماية

 لصناعي والتكنولوجيشريعات العمالية وتزايد التقدم اظروف وشروط العمل، ومع ظهور الت

ص وحدات إدارية تابعة للدولة تخت إنشاءة إلى تزايد للطبقة العاملة بدأت الحاجوالنمو الم

 إطارهاتبقى في  سهر على مراقبة تطبيق هذه التشريعات لأن النصوص التشريعيةلبا

، إلا اذا اقترنت بالتطبيق الفعلي ولتحقيق ذلك كان إصدارهاالنظري ولا تحقق الغية من 

ا في تحقيق الذي أصبح يلعب دورا هاما وأساسيجهاز تفتيش العمل  إنشاءلابد من 

، وتحويل مفاهيم الصراع بين العمال اف علاقة العملوالتوازن بين أطرالاستقرار 

وأرباب العمل من فلسفة التعارض والتصادم إلى وضع يقوم على الحوار والتفاهم 

وتشريعات  تشهدها علاقات العمل بصفة عامة والتعاون، وذلك في ظل التطورات التي

، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة والأفاقر مفتشية العمل في الجزائر، التطو خنيش:رابح  -1

.4¡3، ص. ص 2012–2011الجزائر، 
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المفتشية من  المستوى الدولي، فعلى المستوى الأول تظهر أهمية 1العمل بصفة خاصة

خلال كونها مؤسسة اجتماعية تعمل على مراقبة مدى  تطبيق قانون العمل وتسهر على 

استقرار العلاقة العمالية، وتساهم في تحضير الاتفاقيات الجماعية، أما على المستوى 

نظمة العمل الدولية تعلق آمالا علمنا أن م ر أهمية جهاز تفتيش العمل إذاالدولي فتظه

سلامة الأجزاء، وتحسين لمذكور من أجل الحفاظ على صحة والجهاز ا بيرة علىك

2ظروف العمل.

إلى مراقبة  ة تفتيش العمل قد ارتبطت بالحاجةإضافة إلى ذلك فإن نشأة أجهز

م وظائف هذه هتطبيق أحكام قوانين العمل، وإذا كانت وظيفة الرقابة لا تزال إحدى أ

دة لهذه الأجهزة إذ أنه مع نمو وتوسع تشريعات وحي، إلا أنها لم تعد الوظيفة الالأجهزة

، ونمت وتوسعت أيضا هياكل هده تزايدبومسؤوليات أجهزة تفتيش العمل  وظائفالعمل و

الأجهزة، وازدادت الاهتمام بها على المستويات الوطنية والدولية، ولقد جاء الاهتمام 

بكر دليلا على مدى أهمية ام المالدولي بتفتيش العمل مبكرا نسبيا، وربما كان هذا الاهتم

3نظمة لعلاقات العمل وظروفه.ي ضمان حسن تنفيذ الأحكام المودوره البارز ف التفتيش

ديسمبر المجلد أ، ، 28د ، العدالإنسانيةغريب: مفتشية العمل وأهميتها في مجال علاقات العمل ، مجلة العلوم   منية -1

176-175، ص ص 2007 ،، جامعة قسنطينة2007

.05سابق، ص مرجع  :الحسونية سارة -2

¡1989-1980الرصافة، العراق،  الإدارةالمعاهد الفنية، معهد  هيئة، العمل قانونبوسف: الوجيز في شرح إلياس  -3

206-205ص ص 
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وعلى هذا الأساس  نجد أن موضوع تفتيش العمل يكتسي أهمية بالغة، وهذا بالنظر 

سسات لأهمية الأدوار التي يقوم بها هذا الجهاز، وخاصة منها الدور الرقابي داخل المؤ

المستخدمة لتطبيق الأحكام  التشريعية والتنظيمية والاتفاقية المنظمة لعلاقات العمل الفردية 

والجماعية من أجل المحافظة على حقوق ومصالح العامل واستبعاد الأخطار الناجمة عن 

در ممكن من بر قمل على صحته، مما يضمن للعامل أكأساليب التشغيل وظروف الع

ق حقيتفي الوقت نفسه من مردود العمل وسي والاجتماعي. ويزيد والنف الاستقرار المادي

1العدالة الاجتماعية.

  المطلب الثاني

تطور مفتشية العمل

التابعة للدولة في قطاع العمل  الإداريةيعتبر جهاز مفتشية العمل من الأجهزة 

عدة   والذي يضمن ويراقب تطبيق قانون العمل على أرض الواقع، وهذا الجهاز عرف

من حيث هياكله أو اختصاصاته أو دوره في مجال العلم، ودلك على  سواءتطورات فيه 

، وأيضا على الصعيد الوطني أي في القانون الاجتماعي الصعيد الدولي (الفرع الأول)

  الجزائري (الفرع الثاني.

.08سابق، ص بنيزة جمال: مرجع   -1
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  الفرع الأول

  تطور مفتشية العمل على مستوى الدولي

ش في العمل عدة مراحل متزامنة إلى غاية  التفتي عرف ظهور وتطور نظام

ب الدول أن صدور لة على المستوى الدولي اعتبرت أغياستكمال صورته الحالية، فبدا

التشريعات الاجتماعية خطوة هامة ونجاحا هاما للطبقة العاملة اتجاه أصحاب العمل،  

عمال، وتحافظ  خاصة بما تحققه قواعدها من حماية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لل

  الأوروبيةعلى استقرار علاقات العمل، وتحقيق السلام الاجتماعي فلم تتجه الدول 

إصدار تشريعات اتجهت إلى  وإنماالصناعية في البداية إلى إنشاء أجهزة تفتيش العمل، 

1ل عام.ها إلى حماية الطبقة العاملة بشكف من ورائعمل تهد

ي أدخلت نظام التفتيش على المنشآت الصناعية، هي أول الدول الصناعية التالنمسا 

وذلك في نهاية القرن الثامن عشر، وكانت النمسا تكلف الأطباء في مختلف المناطق 

بتطبيق الأحكام الواردة كرقابة والحفاظ على سلامة الأطفال، تليها بعد ذلك المملكة 

بالأخص أوروبا  إلى وبالرجوع. 1802المتحدة البريطانية بإصدارها قانون المصنع عام 

وصدر سنوات،  9يمنع استخدام الأطفال تحت سن  1813وضعت تشريعا سنة فرنسا 

ولكن  ،2المتعلق بعمل الأطفال في المعامل والمصانع 1841مارس  22 آخر في قانون

هكذا فلقد تام إنشاء جهاز عرف مفتشية الشغل منذ القديم، وقبل هذا المشرع الفرنسي فقد 

.05سابق، ص مرجع   ل بنيزة:جما-1

.05ص المرجع  نفسه،  جمال بنيزة: -2
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م، وذلك عن طريق تعيين مراقبين يتولون تنظيم 1204الشغل في سنة  إداري لتفتيش

 هؤلاءوبالأخص في قطاع النسيج ولم تكن مهمة  فيةرالشغل ومراقبته في المؤسسات الح

 مراقبةأيضا  هؤلاءالمراقبين تنحصر في مراقبة قواعد الشغل فقط، بل لقد كان من حق 

لاء المراقبين هي أصبحت الوظيفة الأساسية لهؤة أيضا وبعد الثورة الفرنسي الإنتاجنوعية 

احترام القوانين الخاصة  الاجتماعية خصوصا بعدما تبين عدمالقوانين  احترام السهر على

أول قانون منظم لمفتشية العمل،  م صدر1874 ماي 19النساء والأطفال، وفي  بتشغيل

يخضع  إدارياازا الذي جعل مفتشية الشغل جه 1882نوفمبر  2وبعد ذلك صدر قانون 

كالحفاظ  ،حيات واسعةلنظام خاص، وأصبح مفتش الشغل في ظل هذا القانون يتمتع بصلا

لى كل فقد تم تنظيم مفتشية مهنية، ومراقبة توقيت الشغل وتنظيمه بصفة عامة وععلى ال

أسند مهمة  الذي 1975أبريل  13في فرنسا بواسطة عدة قوانين منها مرسوم  العمل

 ، ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية عقدت1العمل ومراقبي العمل إلى مفتشيةتفتيش العمل 

 إنشاءفي  عصبة الأمم، والتي ساهمت وتم تأسيس بباريس، 1919معاهدة فرساي عام 

بشؤون العمل وحماية مصالح الطبقة العاملة، وتحقيق  اهتمامالدولية من أجل  منظمة العمل

حيث حرصت منظمة العمل الدولية على إيلاء ¡2الدولي نطاقالالعدالة الاجتماعية على 

تفتيش العمل جزءا هاما من نشاطاتها وبرامجها وأصدرت في شأنه عدة اتفاقيات 

د التاسع من المادة وتوصيات ونصت معاهدة فرساي التي أنشأت هذه المنظمة في البن

06ص سابق، سيارة الحسيوني،  مرجع  -1

.39، ص 2001، الجزائر، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر ،-دراسة مقارنة -غالب علي الدواودي: شرح  قنون العمل  -2
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ية تأمين تطبيق يجب على كل دولة أن تنشأ وحدة لتفتيش العمل....بغ«: على أنه 427

مؤتمر العمل الدولي  اعتمد 1923 ، وفي سنة»القواعد القانونية الخاصة بحماية العمال

التي رسمت المبادئ الهامة للتفتيش وشكلت أساسا بنية عليه  الاتفاقية  20التوصية رقم 

بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة والتي أقرها المؤتمر في سنة  81الدولية رقم 

، وتعتبر العمود الفقري لنظم تفتيش العمل في مختلف دول العالم، وقد حظيت هذه 1947

1.بتصديق شبه جماعي من دول العربيةالاتفاقية 

منظمة العمال العربية منذ نشأتها أهمية جهاز تفتيش العمل  أقرتمن جهتها أيضا، 

لثة على وجوب كجهاز حكومي مختص، حيث أشار الميثاق العربي للعمل في مادته الثا

تطوير الأجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية فيما يتلاءم والتطور الاجتماعي 

ت والاقتصادي للدول العربية، كذلك أصدرت العديد من الاتفاقيات والتوصيات التي تضمن

2.جوانب هامة تتعلق بتفتيش العمل

  الفرع الثاني

  تطور مفتشية العمل على الصعيد الوطني

الجزائر واحدة من البلدان التي أخذت بنظام التفتيش العمالي والذي يعرف  تعتبر

نه سلك موظفين مكلفين بمراقبة جميع مجالات القطاعات المهنية تتمثل مهمتهم أعلى 

حرية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجيستير في القانون، كلية بن أحمد  عبد المنعم: علاقة العمل بين السلطة وال -1

.88–87، ص ص 2004–2003الحقوق، جامعة الجزائر، 

فتحي وردية: ضوابط انهاء عقد العمل لأسباب إقتصادية في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتورة في  -2

.213، ص 2013تيزي وزو، مولود معمري، ، جامعة يةوالعلوم السياس العلوم تخصص قانون، كلية الحقوق
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وقد عرفت 1.التشغيل رام تنظيم العمل والتكفل بمراقبةالأساسية في السهر على احت

نلخصها من خلال المراحل التالية: مفتشية العمل في الجزائر عدة  تطورات

.1967إلى سنة  1962المرحلة الأولى: من سنة 

قبل التعرف على ظهور مفتشية العمل في هذه المرحلة، نشير إلى هناك مرحلة  

حيث كانت القوانين الفرنسية تطبق في الجزائر على  ،سابقة (مرحلة ما قبل الاستقلال)

ا حسب النظرة الاستعمارية آنذاك، ولكن بعد الاستقلال أساس أن الجزائر هي امتداد لفرنس

وتفاديا لتعطيل وتجميد الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بادرت الدولة في الأشهر الأولى 

منه من إصدار القانون القاضي بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منها مع 

وقد ¡19752في مجال قانون العمل إلى سنة  السيادة الوطنية، وقد امتد الفراغ القانوني

تميزت هذه المرحلة بكون نشاط مفتشية العمل كان يمارس من خلال عدة إدارات 

(قطاعات وزارية) وبالفعل قد وجدنا مفتشيات عمل مختلفة للقطاعات التالية:

  الصناعة والتجارة تابعة لوزارة العمل.-

  الزراعة تابعة لوزارة الفلاحة.-

  .ري، البحري والجوي تابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقلالنقل الب-

3.المناجم والمحاجر تابعة  للوزارة المكلفة بالصناعة

.159، ص 1992ابتسام الغرام:  قاموس المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري المؤسسة الوطنية للقانون المطبعية،  الجزائر،  -1

)، الطبعة الثانية، ديوان أحمية: التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري (علاقة العمل الفرديةسليمان  -2

.25، ص 1994المطبوعات الجامعية الجزائر، 

.180سابق، ص مرجع  غريب:منية  -3



تنظيم مفتشية العمل:                                             الأول الفصل

15

.1990إلى سنة  1967المرحلة الثانية: من سنة 

، 1967مارس  27الصادر بتاريخ  67/60ضمن التشريع العادي صدر المرسوم رقم 

المتعلق  جويلية 28طبيق هذا المرسوم بتاريخ صدر معه قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات ت

يعتبر أول نص قانوني منظم لمهام هيئة التفتيش  1باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة

في العمل في الجزائر المستقلة غير أنه لم يتضمن تعريف لنظام تفتيش العمل، وإنما اكتفى 

 29الصادر بتاريخ  33 –75أما الأمر رقم  بتحديد اختصاص هيئة تفتيش العمل واليد العاملة،

، والذي تزامن مع 2المتعلق  باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية 1975أبريل 

التوجه الاشتراكي للدولة الجزائرية، فإنه اقتصر على  تبيان اختصاص هذا الجهاز من خلال 

شؤون الاجتماعية  هي الوحيدة إن مفتشية العمل وال«المادة الأولى التي نصت على ما يلي: 

المختصة بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشروط العمل وبحماية 

3.»مارسة مهامهم ومن قبل كل رب عملالعمال في م

أوت  05الصادر  في  12 – 78وبعد صدور القانون الأساسي  العام للعامل  رقم 

ة علاقات العمل بغض النظر لاعن قطاع النشاط الذي أصبحت تخضع له كاف1978.4

(عام أو خاص)، (إداري أو إقتصادي)، وبحكم الفئات العمالية على اختلاف أصنافها 

ئة تفتيش العمل واليد العاملة، جريدة المتعلق باختصاصات هي 27/03/1967مؤرخ في  60–67مرسوم رقم  -1

.1967لسنة  28رسمية عدد 

تشية العمل والشؤون الاجتماعية، جريدة لمتعلق باختصاصات مفا 29/04/1975مؤرخ في  33–75أمر رقم  -2

.1975لسنة  39رسمية، عدد 

  ، السالف الذكر.33-75من الأمر رقم  1المادة  -3

.1978لسنة  32رسمية عدد القانون الأساسي العام للعامل، جريدة يتضمن  05/08/1978المؤرخ في  12–78قانون رقم  -4
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ودرجاتها والمهن أو الوظائف التي تمارسها أو القطاعات التي تنتمي إليها وتبعا لهذه 

لة لمفتشية العمل في هذه  المبادئ والأحكام التي جاء بها هذا القانون، فإن المهام المخو

المرحلة قد تضاعفت وتوسعت وأصبحت تتعلق بمجالات متعددة نذكر منها: التمهين، 

الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمال، النشاطات المتعلقة بترقية الشغل، الترخيصات 

1.ات المسبقة لطلبات تسريح العمالالاستثنائية للمدة القانونية للعمل، التحقيق

  إلى حد الآن 1990المرحلة الثالثة: من سنة 

لقد مرت مفتشية العمل بمراحل مختلفة متأثرة في ذلك بعدة مفاهيم حول دورها  

ومهامها في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وأدى ذلك إلى نتائج  

في سنوات يختلف تقريرها على مستوى تفتيش العمل، حيث دخلت هذه المفتشية 

التسعينات مرحلة جديدة تتميز بفتح  عدة ملفات لإعادة تنظيم، وإعادة  الانتشار وإعادة 

التنشيط وذلك بهدف تكيف مناهجها ووسائلها مع متطلبات مهامها وصلاحياتها القانونية 

2.الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وكذا مع التغيرات

يتعلق   1990فيفري  06الصادر في  03- 90 مفي هذه المرحلة صدر القانون رق

 1947المؤرخة في سنة   81استندت على الاتفاقية الدولية لجنيف رقم 3بمفتشية العمل

181ابق، ص سمرجع  :عريبمنية  -1

يحياوي: الصلح  وسيلة لتسوية نزاعات  العمل وفقا  للتشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية نادية  -2

101، ص 2014تيزي وزو، مولود معمري، جامعة والعلوم السياسية،  الحقوق

.1990لسنة  6سمية عدد يتعلق  بمفتشية العمل الجريدة الر 06/02/1990مؤرخ في  03–90قانون رقم  -3
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حول   1969لسنة  129حول مفتشية العمل في الصناعة والتجارة، وكذا الاتفاقية رقم 

لسياسية الإصلاحات اتميزت هذه المرحلة بمجموعة من مفتشية العمل في الزراعة، وقد 

والاقتصادية منها مبدأ العلاقات التعاقدية سواء بالنسبة للعلاقات الفردية أو الجماعية، 

اعتماد الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار تنظيمي جديد  لعلاقات العمل، إلى جانب وضع  

أجهزة وهياكل وميكانيزمات جديدة لتنظيم علاقات العمل قوامها العمل التفاوضي المشترك 

ن العمال وأصحاب العمل في كافة الجوانب والمسائل بكل حرية واستقلالية على أن بي

ينحصر دور الدولة ضمن هذه الأجهزة والميكانيزمات في ضمان تطبيق القوانين والنظم 

1.المعمول بها فقط

إعادة النظر في دور ومهام مفتشية العمل  يفلعبت كل هذه المستجدات دورا رئيسيا ف

 الخاص باختصاصات 33–75ديات التي كانت تفرضها أحكام الأمر رقم التح نأكما 

2.مفتشية العمل تم تعديلها

.29سابق، ص أحمية: مرجع سليمان  -1

.97، ص 1995محمد الصغير بعلي:  تشريع العمل في الجزائر (القانون الاجتماعي)،  -2
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  المبحث الثاني

أجهزة مفتشية العمل 

يتم تنظيم مفتشية العمل في معظم البلدان في إطار دائرة وزارية مع هيكل مركزي 

المكلفة بالعمل، وكذلك وهياكل لا مركزية والتي تكون تابعة في غالب الحالات للوزارة 

الحال في الجزائر فجهاز مفتشية العمل هو جهاز إداري متكون من هياكل إدارية ومنقسمة 

مركزية لاإلى نوعين: أجهزة أو هياكل مركزية (المطلب الأول)، وأجهزة أو هياكل 

  (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  الأجهزة المركزية

عمل هي المكلفة على الإشراف على حسن سير تعتبر الأجهزة المركزية لمفتشية ال

المفتشية على الصعيد الوطني وكما جاء في التشريع الجزائري هناك جهازين مركزيين 

لمفتشية العمل وهما مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل (الفرع الأول)، 

  التكوين (الفرع الثاني).ووجهاز ثاني وهو مديرية الإدارة 
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  لأولالفرع ا

  مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل

يتضمن تنظيم المفتشية )1(209-90من المرسوم التنفيذي رقم  03تنص المادة 

تشمل المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتشية «يلي:  العامة للعمل وسيرها ما

».للعمل، على هياكل مركزية وهياكل غير ممركزة ةالعام

تضم الهياكل المركزية للمفتشية «من نفس المرسوم ما يلي:  04 وأضافت المادة

  العامة للعمل: 

  مديرية التنظيم والتكوين-

)2(».مديرية العلاقات المهنية والتلخيص-

بتغيرات في تنظيم مفتشية العمل وسيرها،  05-05لكل جاء المرسوم التنفيذي رقم 

تضم الهياكل المركزية «يلي:  من هذا المرسوم على ما 04وهذا ما نصت عليه المادة 

  للمفتشية العامة للعمل ما يلي: 

مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل.-

)3(»مديرية الإدارة والتكوين.-

المفتشية العامة للعمل وسيرها، جريدة ، يتضمن تنظيم 14/06/1990، المؤرخ في 209-90تنفيذي رقم المرسوم ال -1

  (ملغى) .1990، لسنة 29رسمية عدد 
  .، مرجع سابق209-90التنفيذي رقم ، من المرسوم 04المادة أنظر  -2
لمفتشية العامة للعمل وتسيرها، جريدة ، يتضمن تنظيم ا06/01/2005، مؤرخ في 05-05تنفيذي رقم المرسوم ال -3

.2005، لسنة 04رسمية عدد 
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وعليه تضم المفتشية العامة للعمل التي يرأسها مفتش عام للعمل على المستوى 

ى تسيير الإمكانيات البشرية ، مديرية التنظيم والتكوين التي تتولنالمركزية مديريتي

والمادية لجهاز تفتيش العمل، ومديرية تقنية للعلاقات المهنية، تتولى الإشراف التقني على 

وطة بهم، وأعيد في سنة  نقيام المصالح الخارجية وأعوان تفتيش العمل بالمهام الم

05–05رقم تنظيم المفتشية العام للعمل وسيرها وذلك بموجب المرسوم التنفيذي ، 2005

)1(.209-90الذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم 

فمهمتها تتخلص في متابعة الوضعية الاجتماعية وتقييمها والعمل على تطبيق 

التدابير الكفيلة بالمشاركة في الوقاية من  لالتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمبادرة بك

ذه المديرية طبقا لما جاء في نص وتختص ه )2(النزاعات الجماعية في العمل وتنفيذها،

تكلف مديرية العلاقات المهنية ومراقبة «ما يلي:  05-05من المرسوم رقم  05المادة 

  ظروف العمل بما يأتي:

  السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما. -

المبادرة بكل التدابير الكفيلة بالمشاركة في الوقاية من النزاعات الجماعية -

مل وتنفيذها، والسهر على وضع الآليات والأدوات الكفيلة بترقية في الع

  الحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الشركاء في أماكن العمل.

.215مرجع سابق، ص فتحي وردية،  - 1
.32جع سابق، ص زيد المال صافية، مر - 2
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  السهر على تحسين بطاقة الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل.-

  المساهمة في تنفيذ نشاطات التشاور بين مصالح مفتشية.-

يئات المعنية في مختلف مجالات مراقبة تطبيق العمل ومختلف الشركاء واله

)1(.»مقاييس العمل المعمول بها

155وعلى الصعيد الدولي فقد أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 

في  155وبيئة العمل، وقد تضمن الاتفاقية  ةبشأن السلامة الصحة المهني 164والتوصية 

سة الوطنية بأن تقوم كل دولة عضو صادقت الجزء الثاني منها والخاص بمبادئ السيا

بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية  متعلقةعلى الاتفاقية بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية 

وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية، في ضوء الأوضاع والممارسات الوطنية 

ذه السياسة هو وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا ويكون هدف ه

الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع 

، أما الجزء الثالث من الاتفاقية فإنه خصص للعمل على المستوى الوطني بأن تتخذ 2ءهأثنا

كل دولة عضو صادقت على الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأية طريقة أخرى 

ق مع الظروف والممارسات الوطنية وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال تتف

المعنين، ما قد يلزم من خطوات لتنفيذ ما تضمنه الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، وأشارت 

  .السالف الذكر، 05-05التنفيذي رقم  من المرسوم 05المادة أنظر  -1
.199صلاح علي علي حسن: مرجع سابق، ص  -2
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الاتفاقية إلى أنه يجب أن يعهد بإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية 

ظام للتفتيش كاف ومختص، وحددت الاتفاقية مهام مفتشو السلامة والصحة وبيئة العمل بن

07المهنية، أما فيما يتعلق بجهود منظمة العمل العربية فقد أصدرت المنظمة الاتفاقية رقم 

بشأن السلامة والصحة المهنية، حيث أشارت الاتفاقية  1977لسنة  01والتوصية رقم 

يوكل إليها وضع وتطبيق أسس  يلة الأجهزة التالعربية إلى أن يحدد تشريع كل دو

تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا  يالسلامة والصحة المهنين والأجهزة الت

المجال، كما ألزمت الاتفاقية إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنيين، ويجب 

)1(إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية.

03العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل في الجزائر تضم  وبالنسبة لمديرية

كما  05-05من المرسوم التنفيذي رقم  06مديريات فرعية، وهذا ما نصت عليه المادة 

  مديريات فرعية: 03تضم مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل ثلاث «يلي: 

  المديرية الفرعية للعلاقات المهنية.-

المديرية الفرعية للتقيس والمناهج.-

)2(».المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل-

.200-199صلاح علي علي حسن، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .مرجع سابق ،05-05التنفيذي رقم ، من المرسوم 06المادة  - 2
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من نفس  07) مهام كل مديرية فرعية حيث نصت المادة 9-8-7وحددت المواد (

  تكلف المديرية الفرعية للعلاقات المهنية بما يأتي: «المرسوم ما يلي: 

والتقارير الدورية بشأنها.خيص رامتابعة تطور الوضعية الاجتماعية وإعداد الت-

تدعيم العلاقات مع المحيط من خلال أعمال التشاور والاتصال القطاع وما بين -

القطاعات واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين فعالية المصالح في مجال 

المساعدة والاستشارة والإعلام. 

وسط المهني تحديد نشاطات هدف إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والمهنية في ال-

وإعدادها وتنفيذها، ولاسيما فيما يتعلق بوقاية النزاعات الجماعية في العمل 

وتسييرها.

إعداد بطاقة الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وتجنبها وإنجاز جميع -

الدراسات المرتبطة بها.

في ترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء في إطار المهام المخولة  ةالمساهم-

تكلف المديرية الفرعية «على ما يلي:  08، كما نصت المادة )1(»مفتشية العملل

  لمراقبة ظروف العمل بما يأتي: 

السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل في مجال ظروف العمل.-

العمل على تدعيم مقاييس العمل في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.-

  .، مرجع سابق05-05 التنفيذي رقممن المرسوم  07المادة  -1
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الأعمال والمناهج الرامية إلى تحسين ظروف العمل. تطوير كل-

المساهمة في إعداد برامج النشاطات وإجراءات الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية -

بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية والهيئات المتخصصة.

 وضع آليات تهدف إلى تزوير العمال والشركاء الاجتماعين بالمعلومات والإرشادات-

أما بالنسبة للمديرية )1(»المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في مجال ظروف العمل

ما  05-05من المرسوم رقم  09س والمناهج، فقد نصت عليها المادة يالفرعية للتقي

  تكلف المديرية الفرعية للتقييس والمناهج بما يأتي:«يلي: 

ة إلى تحقيق فعالية لرامياتحديد وتطوير الأدوات والمناهج والمقاييس ولإجراءات -

عصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل.

متابعة معالجة النزاعات الفردية ودارسة الطعون الإدارية التي يتقدم بها -

المستخدمون والعمال وكذا التنظيمات النقابية.

المساهمة في تعزيز التقنيات والوسائل الرامية إلى ترقية مقاييس العمل -

ة أو بحث بشأنها.واعتمادها والقيام بكل دراس

إنشاء بطاقية المؤسسات وتحسينها.-

  .سابقمرجع ، 05-05رقم  التنفيذي ن المرسوم، م08المادة  - 1
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إعداد حصيلة محاضر مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل بصفة دورية، يحررها -

)1(».مفتشو العمل، وتقسيم النتائج المخصصة لها من الجهات القضائية المختصة

  الفرع الثاني

  التكوينومديرية الإدارة 

، مهمتها تتمثل في تسيير الوسائل البشرية والمادية 2005سنة أنشأت هذه المديرية 

والمالية الضرورية لسير مصالح المفتشية العامة للعمل، والقيام بالالتزام بنفقات التسيير 

والتجهيز وضمان تكوين المستخدم متين وتحسين مستواهم من أجل تحسين نوعية 

)2(شية العمل.الأداءات وترقيتها وإنشاء الرصيد الوثائقي لمفت

وقد )3(فمديرية الإدراية والتكوين تتمتع باختصاص هام، وتتولى مسائل محددة

رة والتكوين بما اتكلف مديرية الإد«من المرسوم التنفيذي على ما يلي:  10نصت المادة 

  يأتي: 

تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير مصالح المفتشية -

  العامة للعمل.

  .، مرجع سابق05-05التنفيذي رقم ، من المرسوم 09المادة  -1
.32مرجع سابق، ص  :زيد المالصافية  -2
.216مرجع سابق، ص  :فتحى وردية -3
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لقيام بالالتزام بنفقات التسيير والتجهيز وتصفيتها والأمر بصرفها وتسديدها ا-

  ومسك دفاتير المحاسبة الخاصة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتحديد معارفهم من أجل -

شية العمل الاستجابة للمتطلبات الناجمة عن ممارسة المهام المخولة لمفت

  وتحسين نوعية الأداءات وترقيتها.

السهر على صيانة المملكات العقارية والمنقولة للمفتشية العامة للعمل ومسك -

  جرد بشأنها.

  إعداد استراتيجية لتطوير الإعلام الآلي والتحكم في الإحصائيات.-

)1(.»إنشاء الرصيد الوثائقي لمفتشية العمل وتسييره وضمان توزيعه وتعميمه-

من  11وتتكون مديرية الإدارة والتكوين من مديريات فرعية لها، وقد نصت المادة 

تضم مديرية الإدارة والتكوين ثلاث «عليها وهي كما يلي:  05-05المرسوم التنفيذي رقم 

  ) مديريات فرعية:03(

  المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.-

  المديرية الفرعية للتكوين الوثائق.-

)2(».عية للإعلام الآلي والإحصائياتالمديرية الفر-

  .، مرجع سابق05-05التنفيذي رقم ، من المرسوم 10المادة  -1
  .مرجع نفسه، 05-05التنفيذي رقم ، من المرسوم 11المادة  -2
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)، فبالنسبة لمهام المديرية 14-3-12وحددت مهام هذه المديريات الفرعية المواد (

كما  05-05من المرسوم التنفيذي رقم  12الفرعية لإدارة الوسائل تطرقت إليها المادة 

  تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل بما يأتي:« يلي:

ضع هياكل مفتشية العمل وتقسيم حاجاتها إلى الوسائل البشرية السهر على و-

  والمالية والمادية.

  ضمان تسيير وسائل مصالح المفتشية العامة للعمل.-

تنفيذ إجراءات تسيير الموارد البشرية للمصالح المركزية وغير الممركزة -

  ومتابعتها وتقسيمها.

  لممركزة.رية للمصالح المركزية وغير ااإعداد الحسابات الإد-

إعداد تقديرات ميزانية المصالح المركزية وغير ممركزة ووضع الإعتمادات -

المخصصة والسهر على تنفيذ الميزانية.

مسك الجرد وضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها والسهر على -

أما بالنسبة لمهام المديرية )1(»تنفيذ برامج التجهيز طبقا للتنظيم المعمول به

05-05من المرسوم التنفيذي رقم  13الفرعية للتكوين والوثائق فقد نصت المادة 

تكلف المديرية الفرعية للتكوين والوثائق بما يأتي:«كما يلي: 

  .، مرجع سابق05-05التنفيذي رقم  من المرسوم 12المادة  - 1
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تصور مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات المخصصة لمستخدمي -

مفتشية العمل وإعدادها وتنفيذها وتقييم أعمال التكوين المنجزة.

توجيه أعمال التكوين وتحسين المستوى وتحيدي المعارف لتكييفها مع -

  المتطلبات الناجمة عن تطورات عالم الشغل.

إقتراح كل التدابير والأعمال الكفيلة بتدعيم وتحسين المؤهلات التقنية -

  للمستخدمين وتطويرها

لح تكوين الأرشيف والرصيد الوثائقي لمفتشية العمل وتسييرها ومساعدة المصا-

غير الممركزة في هذه المهام بضمان جمع توزيع النصوص التشريعية 

والتنظيمية والاجتهاد القضائي وكذا المنشورات ذات الصلة بمهام مفتشية العمل

)1(».العمل على تطوير التعاون الدولي في مجال التكوين والوثائق المتخصصة-

من  14ئيات، فقد نصت المادة الآلي والإحصا مبالإعلا وبالنسبة للمديرية الفرعية 

تكلف المديرية الفرعية للإعلام «على مهامها كما يلي:  05-05المرسوم التنفيذي رقم 

  الآلي والإحصائيات بما يأتي:

  إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمفتشية العامة للعمل وضمان إنجازه.-

  وضع شبكة لجمع المعلومات وضمان تسييرها وصيانتها.-

  هر على تطوير التطبيقات المعلومات الخاصة بالمفتشية العامة للعمل.الس-

  .، مرجع سابق05-05فيذي رقم من المرسوم التن 13المادة  -1
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تحديد الأدوات الرامية إلى عصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل وإعدادها -

  ووضعها حيز التنفيذ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

ضمان جمع كل المعلومات الاحصائية المرتبطة بنشاطات مفتشي العمل ومعالجتها -

)1(».اوحوصلته

الاجتماعي في الجزائر أسس سلطة مركزية من خلال هذه المواد يتبين أن التشريع 

لمفتشية العمل وهي المفتشية العامة للعمل، حث تم اعتماد تنظيم مستقل لها عن التنظيم 

الإدارة العامة حيث نظم المفتشية العامة للعمل التي يرأسها مفتشا عام للعمل على 

الإمكانيات  تسييرمدخل تبين مديرية التنظيم والتكوين التي تتولى  المستوى المركزية

البشرية والحادية لجهاز التفتيش العمل ومديرية تقنية للعلاقات المعنية تتولى الإشراف 

التقني على قيام المصالح الخارجية وأعوان تفتيش العمل بالمهام المنوطة به، حث أعيد 

مة للعمل وسيرها وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم تنظيم المفتشية العا 2005في سنة 

وأصبحت هناك مديرتين للهياكل  209-90الذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم  05-05

)2(المركزية وهي مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل ومديرية الإدارة والتكوين.

  .السالف الذكر، 05-05التنفيذي رقم  من المرسوم 14المادة أنظر  -1
.216، ص مرجع سابق :فتحيوردية  -2
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  المطلب الثاني

  الأجهزة اللامركزية

يد لمفتشية العمل في الجزائر، أصبحت هذه المفتشية في شكل جهاز إن التنظيم الجد

مركزي ومصالح غير ممركزة، وهذه الخيرة تتكون من مفتشية العمل والولائية في المقام 

الأول (الفرع الأول)، وكذلك وجود مكاتب مفتشية العمل وهي فروع للمفتشيات الولائية 

  (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  مل الولائيةمفتشية الع

، أن جهاز التفتيش يتكون من جهاز مركزي 209-90أوضحت أحكام المرسوم رقم 

وبعد  2006وأجهزة غير ممركزة لمفتشية العمل تتمثل في مكاتب تفتيش العمل، وفي سنة 

تقسيم معمق لتنظيم وعمل مصالح مفتشية العمل تم وضع تنظيم جديد، وتهدف إعادة 

ها وهياكلها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة لتطور أنشطتها، التنظيم إلى تكييف صلاحيات

ويمكن ذكر من بين أهم التغييرات: إنشاء مفتشية العمل الولائية وإنشاء المصالح التقنية 

)1(على مستوى الولاية.

.54مرجع سابق، ص  :خنيشرابح  -1
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وتنظيم مفتشية العمل للولاية في مصالح يتراوح عددها بين مصلحين أو ثلاث 

ت كل ولاية، وهذا ما جاء في القرار الوزاري المشترك مصالح حسب أهمية وخصوصيا

في مادته الثانية، )1(، الذي يحدد تنظيم مفتشية العمل للولاية،16/08/2005المؤرخ في 

وتجدر الإشارة أن أنشاء مفتشية العمل الولائية يعد إجراء هام يسمح بتكييف تنظيم مفتشية 

)2(خلا أكثر فعالية مع مؤسسات الرقابة الأخرى.العمل مع التقسيم الإداري، وهذا ما يضمن تد

من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم مفتشية العمل  03وقد نصت المادة 

تنظيم مفتشية العمل للولاية في ولايات الجزائر وعناية وقسنطينة «للولاية ما يلي: 

  ) مصالح هي:03ووهران وورقلة في ثلاث (

  ة والمراقبة.مصلحة العلاقات المهني-

  خطار المهنية.مصلحة الوقاية من الأ-

  ».مصلحة التقييم والتلخيص-

المشترك مهام مصلحة العلاقات المهنية  الوزاري من القرار 04حيث حددت المادة 

  والمراقبة لاسيما بما يأتي:

، لسنة 75رسمية عدد د تنظيم مفتشية العمل للولاية، جريدة ، يحد16/08/2005قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -1

2005.
.55مرجع سابق، ص  :خنيشرابح  -2
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ة بذلك.يالسهر على إحترام تطبيق تشريع العمل وإعلام السلطة السلم-

هيئات المستخدمة الخاضعة لمراقبة مفتشية العمل التابعة وضع بطاقية وملفات ال-

لاختصاصها الإقليمي وتحسينها.

ضمان التسجيل أو المراقبة حسن الحالة على الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية في -

العمل والأنظمة الداخلية والقيام عند الاقتضاء بالإجراءات القانونية والتنظيمية 

المعمول بها. ةتها مع الأحكام التشريعية والتنظيميالزامية إلى ضمان مطابق

تنظيم معالجة النزاعات الفردية في العمل طبقا للتشريع المعمول به.-

السهر على تنظيم نشاطات الوقاية والمصالحة في مجال النزاعات الجماعية في -

العمل.

يع إعلام الهيئات المستخدمة والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين بتشر-

وتنظيم العمل

مسك سجلات الأعمال التي يحررها مفتشو العمل.-

ضمان متابعة الدعاوي التي تباشرها مفتشية العمل على مستوى المحاكم -

والمرتبطة بتطبيق تشريع وتنظيم العمال.

تنظيم وتنفيذ كل نشاط يرمي إلى مكافحة العمل المأجور الغير القانوني وإعلام -

المختصة بالمخالفات التي تمت معاينتها.هيئة الضمان الاجتماعي 

مساعدة الشركاء الاجتماعين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية في العمل.-
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السهر على إحترام تشريع وتنظيم العمل في مجال تشغيل العمل الأجانب.-

وضع أدوات جمع المعلومات بالتنسيق مع المصالح المعنية  في مجال تقسيم -

أما بالنسبة )1(».غيل في المؤسسات وإعداد حصائل دورية بشأنهاوضعية التش

من القرار  05لمصلحة الوقائية من الأخطار المهنية، فمهامها نصت عليها المادة 

تكلف «الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم مفتشية العمل للولاية كما يلي: 

  مصلحة الوقاية من الأخطار المهنية، لاسيما بما يأتي:

م نشاطات المراقبة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وإرسال تنظي-

  التقارير بشأنها.  

  تنشيط عمل مفتشي العمل في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.-

  معالجة المعطيات الخاصة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمال وتحليلها.-

واردة من وكالات استغلال تصريحات حوادث العمل والأمراض المهنية ال-

الضمان الاجتماعي.

العمل مع الهيئات المتخصصة ومصالح طب العمل قصد الوقاية من الأخطار -

06، وأخيرا مصلحة التقييم والتلخيص فمهامها نصت عليها المادة )2(»المهنية

تكلف مصلحة التقييم «من القرار الوزاري المشترك السابق الذكر كما يلي: 

ما يأتي:والتلخيص، لاسيما ب

  .، مرجع سابقتشية العمل للولايةمن القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم مف 04المادة أنظر  -1
  .مرجع نفسهتشية العمل للولاية، من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم مف 05المادة أنظر  -2
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الخاصة  رتنشيط إنجاز التحقيقات والدراسات والتفتيشات المعممة وإرسال التقاري-

  بها.

ضمان جمع كل المعلومات الاحصائية التي لها صلة بمهام نشاطات نفتشي العمل -

  .اومعالجته

  تقييم إنجاز الأعمال المسجلة في برنامج النشاط وإعداد الحصائل الدورية.-

وسير أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المشاركة في تنظيم -

  المنظمة لفائدة أعوان مفتشية العمل.

تنظيم وتسيير الوثائق القانونية والمتخصصة ذات الصلة بتشريع وتنظيم العمل -

  ومهام مفتشية العمل.

تحضير التقرير الدوري للإعلام الموجه للجماعات المحلية المعنية حول ظروف -

دة في المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي.العمل السائ

، في حين تنظم )1(»تنظيم علاقات مفتشية العمل مع الإدارات على مستوى الولاية-

هذه المفتشية في الولايات الأخرى في مصلحتين وهما:

)2(مصلحة التقسيم والتلخيص. -

  .ة العمل للولاية، مرجع سابقمن القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم مفتشي 06المادة أنظر  -1
.218مرجع سابق، ص  ي:فتح وردية -2
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ثل دورها في التأكد فمفتشية العمل الولائية الممتد اختصاصها على إقليم الولاية فيتم

من ممارسة مفتشي العمل للأنشطة الناجمة عن المهام والصلاحيات المسندة إليهم بموجب 

)1(التشريع الساري المفعول.

  الفرع الثاني

  مكاتب مفتشية العمل

 ، تتوزع على المناطق الصناعية والمقاطعات27توجد مكاتب مفتشية العمل وعددها 

)2(الإدارية الكبرى.

مكتبا  74بـ  05-05كان عدد هذه المكاتب قبل المرسوم التنفيذي رقم  حيث

27مكتبا إلى  74عدد المكاتب من  قد قلص التنظيم الجديدتغطي محمل الإقليم الوطني، و

)3(مكتبا، وهذه المكاتب هي فروع للمفتشيات الولائية.

م مكاتب على تنظيم مها 209-90من المرسوم التنفيذي رقم  15قد نصت المادة 

يتولى مكتب مفتشية العمل عن طريق مفتشي العمل ضمان « مفتشية العمل على ما يلي:

ممارسة النشاطات المتفرعة عن المهام والصلاحيات التي يسندها التشريع والتنظيم 

المعمول بهما في مجال العمل لمفتشية العمل، ويتولى مكتب مفتشية العمل، بهذه الصفة 

  :لتاليةعلى الخصوص المهام ا

.55ص  مرجع سابق، :خنيشرابح  -1
.20مرجع سابق، ص  :موزاويعلي  -2
.54، ص ص سابقمرجع  :خنيش رابح -3
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  وضع بطاقة وملفات الهيئة المستخدمة التابعة لاختصاصاته وتعيينها.-

القيام بتسجيل الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الجماعية للعمل والإشعارات المسبقة -

  بالأضراب.

  إعلام المستخدمين والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين بتشريع العمل وتنظيمه.-

  .ي يحررها مفتشو العملالأعمال التضبط سجلات -

  ضمان متابعة الدعاوي المرتبطة بتنفيذ تشريع العمل لدى المحاكم.-

تنظيم مساعدة الشركاء الاجتماعين في مجال إعداد الاتفاقيات والاتفاقيات -

  الجماعية للعمل.

جال التي يحددها النزاعات الجماعية للعمل حسب الآ تنظيم أعمال المصالحة في-

  لوسطاء في أداء مهمتهم.القانون ومساعدة ا

  متابعة مدى تطبيق تشريع العمل وتنظيمه وإعلام السلطة السليمة بذلك.-

  إعداد حصيلة النشاطات الدورية وإرسالها.-

 إعلام الجماعات المحلية المعنية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصها-

الاقليمي.

ع المعمول به في هذا المجال.تنظيم تسوية النزاعات الفردية للعمل طبقا للتشري-

)1(.»ضمان جمع كل المعلومات والاحصائيات ذات العلاقة بمهام مفتشية العمل ومعالجتها-

  .، مرجع سابق209-90لتنفيذي رقم من المرسوم ا 15المادة أنظر  -1
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ويختص مكتب مفتشية العمل بمنطقة صناعية ما أو مقاطعة إدارية ما هو تابع 

  لمفتشية العمل الولائية.

  الفرع الثالث

  مفتشية العمل الجهوية

ركز من مفتشيات جهوية للعمل، وتتولى المفتشية الجهوية  يتشكل الهيكل غير المم

للعمل توجيه نشاطات مكاتب المفتشية العمل التابعة لها وتنسيق أعمالها وتقييمها، وذلك 

بمراقبة تدخلاتها وتقييمها دوريا ومتابعة الدعاوي على مستوى المجالس القضائية  وتبليغ 

ية أخرى تقييم الأوضاع الاجتماعية وتبليغ المكاتب بالقرارات الصادرة عنها ومن ناح

المفتشية المركزية حول نتائجها، كما نقترح التدابير اللازمة لتكييف التشريع وتشارك في 

)1(أنماط التكوين وتقييم حاجيات المكاتب من حيث الوسائل البشرية والمادية والمالية.

، وتتولى المفتشية )2(حيث يشمل اختصاص المفتشية الجهوية للعمل عدة ولايات

الجهوية للعمل مهمة تنشيط نشاط مفتشيات العمل للولاية التابعة لاختصاصها الاقليمي 

  ته، وتكلف على الخصوص بما يأتي:بوتنسيقه  وتقييمه وتسييره ومراق

، ص 2003عبد السلام  ذيب: قانون العمل الجزائري والتحولات  الاقتصادية،  دار  القصبة  للنشر،  الجزائر، -1

.318–317ص 

  .، مرجع سابق05–05من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  أنظر -2
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السهر على احترام أدوات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفتشيات العمل -

  للجهة.

   .ات المفتشية الجهوية للعمل دورياإعداد حصائل وتلاخيص نشاط-

  تقديم كل اقتراحات تكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.-

  تنفيذ نشاطات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.-

ضمان تسيير المستخدمين والاعتمادات المالية  المخصصة لها.-

  لى الإدارة المركزية.عرض كل اقتراح حركة مستخدمي التفتيش والمراقبة ع-

تقييم حاجات مفتشيات العمل للولاية إلى الوسائل البشرية والمادية والتقنية  

ويحدد عدد المفتشيات ، )1(والمالية وإعداد تقرير دوري عن شروط استعمال وسائل السير

)2(.الجهوية للعمل بثمانية

  وتنظم المفتشية الجهوية للعمل في ثلاثة مصالح وهي: 

   .وجيه وتنسيق النشاطاتمصلحة ت-

.مصلحة التقييم والتلخيص-

)3(مصلحة المستخدمين والوسائل.-

، مرجع سابق.05–05رقم  من مرسوم تنفيذي 21المادة أنظر  -1

يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل  16/08/2005المشترك المؤرخ في  من القرار الوزاري 2المادة أنظر  -2

.2005لسنة  75رسمية عدد وتنظيمها واختصاصها الاقليمي، جريدة 

واختصاصها  من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل وتنظيمها 3المادة أنظر  -3

.مرجع سابق ،الاقليمي



  صلاحيات مفتشية العمل
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  الفصل الثاني

  مفتشية العملصلاحيات 

عرفت مرحلة ما بعد سنوات التسعينات تطور كبير في مجال تشريعات العمل 

خاصة فيما يتعلق بمفتشية العمل ودورها الكبير في تحسين ظروف العامل وتحقيق العدالة 

لنصوص القانونية التي صدرت حددت اختصاصات وسلطات مفتشية االاجتماعية، ف

في   ضعفة العاملة التي تعتبر الحلقة الأقهذا حتى يحدث ضمانه لحقوق الطبالعمل، و

 عقود العمل والتزام أرباب العمل بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الاجتماعي،

كما يحدد لها سلطات اختصاصات مفتشية العمل (المبحث الأول) والقانون ينص على 

  (المبحث الثاني).ي إطار العمل المحدد لها فلمفتشية تلتزم بها هذه ا
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  المبحث الأول

  مفتشية العمل اختصاصات

لكل جهاز إداري اختصاص مخول له بموجب القانون المنظم له والذي يحدد المهام 

التي  يمارسها والمجال الذي يعمل فيها، وباعتبار مفتشية العمل جهاز إداري تابع للدولة 

ستوى المؤسسات العمالية فقد خول لها القانون عدة اختصاصات يمارس نشاطها على م

تتمثل في اختصاصات استشارية وإدارية (المطلب الأول) واختصاصات شبه قضائية 

  ورقابية على مستوى كل المؤسسات التي تخضع للقانون الاجتماعي (المطلب الثاني)

  المطلب الأول

  الاختصاص الاستشاري والإداري

 مفتشية العمل في مجال القانون الاجتماعي، ومن بين  الاختصاص تتعدد اختصاصات

  .الاستشاري (الفرع الأول) والاختصاص الإداري (الفرع الثاني)

  الفرع الأول

  الاختصاص الاستشاري

تعتبر الوظيفة الاستشارية من بين الوظائف التي يقوم بها المفتش، بحيث يقدم 

، كما أنه يثير انتباه وزارة لمقتضيات القانونيةحول ااستشارات لأرباب العمل والأجراء 
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فجهاز تفتيش  ،)1(تري قانون العمل بقصد إصلاحهاعالعمل إلى بعض جوانب النقص التي ت

العمل  يفترض فيه  العلم بالقانون لكي يعتبر مركز معلومات واستشارات يمكن أن يطلبها 

ه وحقوقهم ومدى تطبقها في أرباب العمل أو الأجراء من أجل التأكد من سلامة أوضاع

والاتفاقية رقم  81النصوص التشريعية ونظرا لأهميتها أكدت عليها الاتفاقية الدولية رقم 

، ويقتضي التفصيل في اختصاصات هذه المفتشية، التأكيد أولا أن المرحلتين تلتقيان )2(129

 81اقية الدولية رقم في تأكيد الصلاحيات التقليدية لجهاز  تفتيش العمل والمكرسة في الاتف

  كافة الدول تقريبا، وتتمثل هذه الصلاحيات في: سالفة الذكر، والتي تلتقي حولها  تشريعات

للعمال ومستخدميهم فيما يخص حقوقهم وواجباتهم  والإرشاداتتقديم المعلومات -

والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية والقرارات 

لتحكيمية.ا

الاتفاقيات أو  اعدة العمال ومستخدميهم في إعدادومس والإرشاداتالنصائح  إبداء-

العقود الجماعية في العمل وفي التفاوض الجماعي.

تبليغ وتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل والعمال ومستخدميهم-

لتابعة لاختصاصها إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات ا-

  .الإقليمي

12سابق، ص سارة الحسوني: مرجع -1

  .بشأن تفتيش العمل في الزراعة. 129من الاتفاقية رقم  6والمادة  81من الاتفاقية رقم  3المادة أنظر  –2
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تقارير إحصائية عن  بإعدادوتلتزم مفتشية العمل بخصوص سياسة التشغيل، 

طلبات الشغل وفرص العمل المتاحة على مستوى المنطقة التي تتبعها، وكذا نسب البطالة 

)1(.توجيه العمال نحو مراكز التكوين، رقابة اليد العاملة الأجنبية

الذي يتعلق بمفتشية العمل على  03–09ن القانون رقم م 02ولقد نصت المادة 

  الاختصاص الاستشاري على ما يلي:

  تختص مفتشية العمل بما يأتي:«

مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية -

عمل والوقاية الصحية وأمن العمالوظروف ال والجماعية

ات للعمال ومستخدميهم فيما يخص حقوقهم وواجباتهم تقديم المعلومات والإرشاد-

والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية والقرارات 

التحكيمية.

مساعدة العمال ومستخدميهم في إعداد الاتفاقات أو العقود الجماعية في العمل.-

تسويتها.إجراء المصالحة قصد انتقاء الخلافات الجماعية و-

تبليغ وتوضيح نصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال ومستخدميهم.-

الإقليميالجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها  إعلام-

.220-219سابق، ص ص مرجع  فتحي:وردية  -1
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صوص التشريعية والتنظيمية بمدى تطبيق النللعمل المركزية  الإدارةإعلام -

)1(.»بير الضرورية لتكييفها وتعديلهاالمتعلقة بالعمل واقتراح التدا

ومبادرة الاستشارة قد تأتي من الطبقة العاملة بحيث  يستفسرون مفتش العمل حول 

الحد الأدنى المقرر قانونا بالنسبة للأجور أو عدد ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية، أو 

ذه المبادرة أحيانا من توضيح البيانات الواجب ادراجها في بيانات الاداء، كما قد تأتي ه

صاحب العمل الذي قد يطلب من مفتش العمل موقف القانون الاجتماعي من مشكل ما 

كالأثار التي تترتب على تغيير النظام الداخلي أو موقف المشرع من إغلاق مؤسسات كلا 

)2(.أو بعضا مالية ألمت بها

  الفرع الثاني

  الاختصاص الإداري

على موظفيها ففي هذا السياق فبداية من ا الاداري تمارس مفتشية العمل اختصاصه

، قامت الإدارة المركزية للعمل لمواجهة التطورات والتغيرات باتحاد مجموعة 1990سنة 

من الإجراءات والمقاييس، ومنها إنشاء أربع مراتب لتفتيش العمل وذلك طبقا للأمر رقم 

بة مفتش العمل، رتبة مفتش ، وتتمثل هذه الرواتب: رت16/02/1991المؤرخ في  91-44

رئيس العمل، رتبة مفتش مركزي للعمل، رتبة مفتش قسمي للعمل، أما رتبة راقبي العمل 

  .مل، مرجع سابقالذي يتعلق بمفتشية الع 03–90من القانون رقم  02المادة أنظر  -1
.14-13سابق، ص ص الحسوني، مرجع  سارة -2
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فهي في طريق الزوال، وأما رتبة المفتش الجهوي فهي إدارية فقط، وفيما يخص تحديد 

المهام فإن مفتشي العمل وطبقا لقانون العمل والتنظيم المعمول به، لهم اختصاصات 

، وتتمثل اختصاصات )1(صلاحيات وسلطات مثلهم مثل أي موظف إداري في الدولةو

209-90من القانون رقم  20و  19-18مفتشية العمل الإدارية كما جاءت في المواد 

من  37و 36-35-34الذي يتضمن تنظيم مفتشية العامة للعمل وسيرها الملغى والمواد 

تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، حيث الذي يتضمن  05-05المرسوم التنفيذي رقم 

تسيير المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة «من هذا المرسوم ما يلي:  34نصت المادة 

المفتش العام للعمل، الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها، في 

مفتشيات الجهوية إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن أن تزود ال

للعمل ومفتشيات العمل للولاية بالاعتمادات المالية الضرورية لسيرها، طبقا للتنظيم 

)2(.»المعمول به وبتفويض من المفتش العام للعمل

يمارس المفتش العام للعمل «ما يلي:  05-05من المرسم رقم  35وتضيف المادة 

36، ونصت أيضا المادة 3»عامة للعملالسلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية ال

نية التسيير ايعد المفتش العام للعمل مشروع ميز«من نفس المرسوم على ما يلي: 

والتجهيز ويعرضه على الوزير المكلف بالعمل للمصادقة عليه طبقا للقواعد والإجراءات 

.101، ص سابقمرجع يحياوي، نادية  -1
  .جع سابقرالعامة للعمل وسيرها، مالذي يحدد تنظيم المفتشية  05-05من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة أنظر  -2
  .جع نفسهر، م05-05سوم التنفيذي رقم من المر 35 المادةأنظر  -3
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لمفتش يعرف ا« الاختصاص الإداري بنصها: 37وأخيرا ختمت المادة ¡)1(»المعمول بها

العام للعمل برنامج نشاط المفتشية العامة للعمل على الوزير المكلف بالعمل ليوافق عليه 

2.»ويطلعه على الأعمال التي يقوم بها في هذا الإطار

  المطلب الثاني

.الاختصاص الشبه القضائي والرقابي

ي تتمتع مفتشية العمل باختصاصات أخرى إلى جانب الاختصاص الاستشاري والإدار

وهي الاختصاص الشبه القضائي الذي يمنح للمفتشية صلاحيات في جانب الخلافات من أجل 

حلها (الفرع الأول) وكما لها دور رئيسي يتمثل في الاختصاص الرقابي وهذا لمراقبة تطبيق 

  نصوص القانون الاجتماعي على أرض الواقع (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  الاختصاص الشبه القضائي.

ما يميز النزاعات الفردية في العمل عن غيرها من النزاعات الجماعية هو إن 

انفرادها بإجراءات تسوية ودية خاصة، وذلك قبل اللجوء إلى إجراءات التسوية القضائية 

، لأن حظوظ واحتمالات تسوية القسم الاجتماعي على مستوى المحكمةالتي يختص بها 

بالمقارنة مع حظوظ واحتمالات التسوية القضائية النزاع بطريقة ودية تكون جد مرتفعة، 

.، مرجع سابق05-05التنفيذي رقم رسوم من الم 36المادة أنظر  -1
  .، مرجع نفسه05-05التنفيذي رقم من المرسوم  37المادة  أنظر -2
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وذلك لأن وصول كل من العامل والمستخدم إلى القضاء بعد فشل الطرق الودية يؤدي 

غالبا إلى توتر العلاقة بين العامل والمستخدم، ويقلص من حجم الثقة بينهما ويهدد بذلك 

شريعات العربة والأجنبية إلى استقرار الحياة المهنية، وهو الأمر الذي أخذت به أغلب الت

ضرورة المرور بإجراءات التسوية الودية، باعتبارها إجراء جوهري لقبول الدعوى شكلا 

)1(أمام القضاء المختص.

إن وظيفة المصالحة أو التوفيق كشكل من أشكال التسوية الودية للنزاع الفردي، قد 

التفتيش منذ إنشاءها وذلك  ارت جدلا واسعا في مدى جواز ممارستها من قبل أجهزةثأ

، حيث أن )2(رغم أن الكثير من الدول العربة منحت هذه الصلاحية لجهاز تفتيش العمل

العمل منذ إنشاءه دورا بارزا في التدخل لتسوية المشرع الجزائري منح لجهاز مفتشية 

النزاع القائم بين طرفي علاقة العمل بشل ودي، وذلك بموجب إجراءات المصالحة 

-91المعدل والمتمم بالقانون رقم  06/02/1990الصادر بتاريخ  04-90قانون رقم بال

)3(المتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية. 21/12/1991الصادر بتاريخ  28

والذي حددت أحكامه كيفيات الوقاية من نزاعات العمل الفردية وطرق تسويتها، 

بإجراء المصالحة تدخلا إلزاميا بعد فشل فالمشرع الجزائري قد جعل من تدخل مفتشية العمل 

آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات  :أحميةسليمان  -1

.11، ص 1998الجامعية، الجزائر، 
.161سابق، ص مرجع  :سفيوإلياس  -2
¡6سمية عدد ية النزاعات الفردية في العمل، جريدة ريتعلق بتسو 06/02/1990المؤرخ في  04-90قانون رقم  -3

.1991لسنة  68رسمية، عدد ، جريدة 21/12/1991المؤرخ في  28-91م والمتمم بالقانون رق المعدل
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الأطراف في تسوية خلافاتهم على مستوى الهيئة المستخدمة، وتشكل مرحلة المصالحة بذلك 

استمرار لمحاولة الطراف إيجاد الحل والتسوية عن طريق التفاوض تحت إشراف ومساعدة 

ة، ويتبع مفتش ورهم لجلسات المصالحة إلى عقوبات جزائيضمفتش العمل، ويعرض عدم ح

ومحاولة التسوية، بحيث يقوم المفتش أولا باستدعاء  قالعمل الأعراف المتبعة أثناء التحقي

طرفي النزاع، وعقد اجتماع ثلاثي يضم العامل والمستخدم أو ممثله بحضور أحد المفتشين 

ه والذي يتلى وجهات نظر الطرفين وطلباتهما، وتسجيل دفاعهما وإلتماسهما، وبعد جمع هذ

المعطيات والتحقيق في النزاع يعمل المفتش على تقديم حلول وسط لتقريب وجهات نظر 

  الطرفين، وبذلك فإنه يصل في الأخير إلى احتمالين وهما كما يلي:

ويتمثل في نجاح محاولة الصلح بين الطرفين، وتكون النتيجة هي  الاحتمال الأول:-

بين الطرفين، وهو ملزما  تحرير محضر المصالحة الذي يعتبر اتفاق أو عقد

للطرفي ويكتسي قوة التنفيذ.

وهو في حالة فشل مفتش العمل في محاولة الصلح نظرا لتمسك  الاحتمال الثاني:-

كلا من طرفي النزاع بمواقفهما، وعدم رغبة أحدهما للتنازل، والوصول إلى حلول 

مصالحة، وسطية، ولا يبقى لمفتش العمل إلا تحرير محضرا يدعى بمحضر عدم ال

بعد ثبوت فشل كل محاولات التسوية الودية سواء داخل الهيئة المستخدمة أو من 

)1(قبل مفتشية العمل.

.42-41سابق، ص مرجع  :بنيزةجمال  -1
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فبالنسبة لمحضر عدم المصالحة يكون في حالة عدم اتفاق أطراف النزاع حول 

موضوع النزاع فيحرر مكتب المصالحة محضر بعدم المصالحة، فتقدم نسخة منها إلى 

  المطالبة بحقوقه، أمام الجهة القضائية المختصة. العامل لمواصلة

محضر عدم المصالحة:-

بدون عذر شرعي  الصلحعليه لجلسات  ىيتم تحريره أيضا في حالة غياب المدع

وتظهر أهمية أو دوره في كونه شرطا شكليا لقبول الدعوى أمام القسم الاجتماعي من 

يتم التوصل إلى تسويتها والتي لا تكون إلى الطلبات التي تتضمنها والتي لم  بالنقدجهة و

)1(مقبولة أما القسم الاجتماعي لو لم تعرض على مكتب المصالحة.

  الفرع الثاني

  الاختصاص الرقابي

تتمثل هذه الوظيفة في السهر على تطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالعمل في 

ات التابعة للدولة والجماعات جميع المقاولات التابعة للقطاع الخاص والمقاولات والمؤسس

المحلية ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص لأعوان آخرين، وتنقسم هذه الوظيفة بدورها 

  إلى قسمين وهما:

وتنصب على سن العمل، مدة العمل، العمل بالليل، تشغيل النساء  مراقبة قانونية:-

 ذلك من الإجراءات والأحداث، تشغيل الأجانب، أداء الأجور، العطلة السنوية إلى غير

.583مرجع سابق، ص  :ذيبعبد السلام  -1
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والتدابير المفروضة على المشغلين بقوة القانون، أي أنهم يباشرون كل أنواع 

الأحكام القانونية  نالمراقبة والبحث والتحري التي يرونها ضرورية للتأكد من أ

والتنظيمية مطبقة فعلا إما فرادى أو بالاستعانة بالخبراء في المجالات العلمية 

هندسة والكيمياء ويمكن لهم بصفة خاصة أن يستفسروا المشغل والتقنية كالطب وال

أو أجراء المؤسسة كل على حدة أو بحضور الشهود حول جميع الشؤون المتعلقة 

بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعمل، كما يمكن لهم الإطلاع على 

ا ليتحققوا من مدى جميع الدفاتر والسجلات، والوثائق التي أوجب التشريع مسكه

مطابقتها للأحكام القانونية ولهم أن يستنسخوها ويأخذوا ملاحظات منها.

وتمس بالجانب الصحي، ومدى توفر الأمن والسلامة داخل  المراقبة التقنية:-

، أما المشرع الجزائري من )1(المؤسسة، كيفية التعامل مع الآلة المستخدمة داخلها

السالفة الذكر بين الدور الذي يجب على  03-90من قانون رقم  2خلال المادة 

مفتشية العمل أن تلعبه وهو مراقبة وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة 

بالعمل، فتدخل مفتشية العمل بغرض فرض احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية 

علاقات  يعتبر شرطا للتخفيف من حدة التناقضات لتوفير الظروف المناسبة لإقامة

)2(مهنية سلمية بين الأطراف.

.15-14سابق، ص ص مرجع  :سارة الحسومي -1
.33سابق، ص مرجع  :زيد المال صافية -2
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والاختصاص الرقابي لمفتشية العمل كان اختصاص محدود أي رقابة محدودة، 

ولكن الاتساع التدريجي للرقابة المحدودة التي أنيطت مهمة القيام بها إلى أجهزة التفتيش 

ة في المراحل الأولى من نشأتها، فبعدما كانت تقتصر غالبا على موضوعات الصح

والسلامة المهنية، توسعت اليوم لتشمل جميع جوانب علاقات العمل، وبالتالي اتسعت 

وممارستها  دائرتها لتستوعب أنشطة وقائية تسبق قيام المنشأة أو المؤسسة الاقتصادية

نشاطها، ولتستمر بعد ذلك بحيث تغطي جميع الجوانب لهذ النشاط، في كل ما له علاقة 

)1(ينجم عنها من مخالفات مشاكل. بشروط وظروف العمل، وما

.11سابق، ص مرجع  :خنيشرابح  -1
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  المبحث الثاني

سلطات مفتشية العمل

ذلك وهذا لممارسة الدور الذي منحت  القانونتتمتع مفتشية العمل بسلطات خولها 

لها ولتحقيق تطبيق القانون الاجتماعي على أرض الواقع، وتتمثل سلطات مفتشية العمل 

ل التحري (المطلب الأول) وهو المجال الأصيل في عدة سلطات وهي السلطات في مجا

للمفتشية من أجل التحقق من تطبيق القانون، وكذلك هناك سلطات أخرى تتمثل في 

  السلطات عند اكتشاف المخالفات (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

التحريالمخولة لمفتشية العمل في مجال السلطات 

العمال وأرباب العمل، يؤدي لا محالة عدم التكافؤ في طرفي عقد العمل بين  إن

إلى تجاوزات على العمال من طرف أرباب العمل، لذا منحت سلطات لمفتشية العمل 

بالتحري في إطار النصوص القانونية التي تحكم هذا المجال من خلال زيادة أماكن العمل 

ستجواب وسماع الشهود وأخذ العينات (الفرع الأول) وكذا الإطلاع على الوثائق والا

  (الفرع الثاني) وأخيرا الاستعانة بأشخاص آخرين اللجوء إلى الخبرة (الفرع الثالث).
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  الفرع الأول

زيارة أماكن العمل وسماع الشهود وأخذ العينات.

يتمتع مفتشو العمل بسلطة «على ما يلي:  03-90من القانون رقم  5تنص المادة 

عة لمهامهم ومجال اختصاصهم، قصد مراقبة باالقيام بزيارات إلى أماكن العمل، الت

ية ساعة من أتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية، ويمكنهم بهذه الصفة، الدخول في 

النهار أو الليل إلى أي مكان يشتغل فيه اشخاص تحميهم الأحكام القانونية والتنظيمية 

سائل الإنتاج الصناعية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها غير أنه إذا كانت الورشة أو و

أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني يمكن مفتشي العمل في إطار 

)1(.»ي وقت من ساعات العمل إلى أماكن الإنتاجأممارسة صلاحياتهم أن يدخلوا في 

حق مفتش العمل في زيادة ودخول أماكن العمل هي المدخل الضروري لتمكين  إن

اء وظائفه، فبدونها لا يتمكن من القيام بالرقابة أو التفتيش وضبط المخالفات، المفتش من أد

أو تزويد العمال واصحاب العمل بالمعلومات وإسداء النصح والإرشاد إليهم، وكذلك 

ليتمكن من تشخيص عيوب تشريع العمل، وتبليغ الجماعات المحلية بهذه العيوب 

صلاحية مفتشية العمل في الزيارة ودخول أماكن  والثغرات، وقد جعلت الاتفاقيات الدولية

81من الاتفاقية رقم  12العمل في مقدمة صلاحية المفتشين، وهذا ما قررته المادة 

.، مرجع سابق03-90القانون رقم  من 05المادة أنظر  -1



العمل مفتشية صلاحيات                                                  الثاني:  الفصل

53

السالفين الذكر، حيث تخول لمفتشين العمل المزودين  129من الاتفاقية رقم  16والمادة 

  بالوثائق الرسمية بما يلي:

ي وقت ليلا أو نهارا، في كل محل من محال أ حرية الدخول بغير سابق إخطار في-1

العمل الخاضعة للتفتيش.

ي محل يكون لدى المفتش من الأسباب المعقولة، ما يجعله يعتقد أالدخول نهارا في -2

)1(أنه خاضع للتفتيش.

رخص المشرع الجزائري  03-90وكما ذكرنا في المادة الخاصة من القانون رقم 

ة التفتيش داخل المؤسسات المستخدمة بسلطة القيام لمفتشي العمل في إطار صلاحي

بالزيارات إلى أمكان العمل التي تدخل في مجال اختصاصاهم الإقليمي، وذلك لتمكينهم 

  من مراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية لقانون العمل.

ومن خلال كل هذه النصوص نستخلص أن لمفتش العمل الحق أن يدخل إلى 

علن أنها أماكن عمل خاضعة للتفتيش على نحو مطلق، ويتمتع مفتشي العمل الأماكن الم

  أثناء زيارة ودخول أماكن العمل بالصلاحيات الآتية:

إن المفتش لا يتقيد في دخول هذه الأماكن بأوقات العمل المعلنة، وإنما يتمكن من -

وسائل الإنتاج الدخول إليها في اي وقت ليلا أو نهارا، غير أنه إذا كانت الورشة أو 

الصناعية أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن لمفتشي 

.50سابق، ص مرجع  :يوسفإلياس  -1
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العمل في إطار ممارسة صلاحيتهم، أن يدخلوا في اي وقت من ساعات العمل إلى 

)1(أماكن الإنتاج.

تبدو المسائلة إن مفتش العمل لا يلزم بإخطار المستخدم بتوقيت القيام بالزيارة، وهذه -

ضرورية من الناحية العملية لأنها تنطوي على مفاجأة صاحب العمل، وتمكن 

المفتش من الإطلاع على أحوال الاستخدام في المؤسسة وهي بشكلها الاعتيادي على 

أن الأمر يختلف بعد دخول المفتش إلى المؤسسة، حيث تزول مبررات عدم إخطار 

من الاتفاقية الدولية  12ة من المادة صاحب العمل بوجوده فيها، لذا نجد الفقرة الثالث

تلزم المفتش في حالة قيامه بالتفتيش أن يخطر صاحب العمل أو ممثله عن  81رقم 

حضوره ما لم يرى أن هذا الإخطار قد يضر بالقيام بواجباته، وبهذا فإن الاتفاقية 

يؤثر سوف الدولية تكون قد تركت الأمر لتقدير المفتش ذاته، فإذا وجد أن الإخطار 

بالإضافة إلى  ،)2(سلبا على مهمته، فإنه يمكن له من الاستمرار بالتفتيش دون القيام به

دخول أماكن العمل يمكن لمفتش العمل الحق في سماع الشهود وأخذ العينات، فمن 

الواضح أن تمكين مفتش العمل من الدخول إلى مكان العمل لا يكفي لمراقبة إلتزام 

ع الاجتماعي، وإنما رخص له كذلك التقصي بوسائل المستخدم بأحكام التشري

وأساليب مختلفة للتحقق من هذا الإلتزام، حيث خولت الاتفاقية الدولية لمفتش العمل 

صلاحيات التقصي والتحقيق عن طريق أساليب وهي:

.77سابق، ص مرجع  :بنيزةجمال  -1
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سؤال صاحب العمل أو العامل على انفراد أو في حضور شهود عن جميع المسائل -1

كام القانونية.المتعلقة بتطبيق الأح

أخذ أو سحب عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لغرض تحليلها، مع إخطار -2

صاحب العمل او ممثله عن أي عينات أو مواد أخذت أو استخدمت لهذا الغرض 

ساليب التقصي هذه يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة تتلاءم مع طبيعة الأشغال أوإن 

الأحكام القانونية التي يقوم مفتش العمل بمراقبة  التي تؤدي في المؤسسة، وماهية

، ولقد خول المشرع الجزائري لمفتش العمل هذه الصلاحيات من 1مدى الإلتزام بها

السالف الذكر التي ذكرت ما يلي:  03-90من القانون رقم  6خلال نص المادة 

ا أو تحقيق يرونه ضرورييمكن مفتشي العمل أن يقوموا بأي فحص أو مراقبة «

  للتحقيق من احترام الأحكام القانونية والتنظيمية فعلا.

  ويمكنهم أن يقوموا خصوصا بما يأتي:

الاستماع إلى أي شخص، بحضور شاهد أو بدونه فيما يخص الأسباب التي لها - أ

علاقة بمهمتهم.

أخذ عينة من أية مادة مستعملة، أو من أي منتوج موزع أو مستعمل أو السعي - ب

)2(.»ها...لأخذها قصد تحليل

.84سابق، ص مرجع  :بنيزةجمال  -1
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  الفرع الثاني

  الإطلاع على الوثائق والاستجواب والاستعانة بأشخاص أو الخبرة

سمح المشرع لمفتش العمل القيام بجميع إجراءات المراقبة والبحث والتحري التي 

تبدو لمفتش العمل ضرورية للتأكد من مدى تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية سواءا 

 بخدمات خبراء في المجالات التقنية والعلمية ويدخل في هذه الإجراءاتفرديت أو بالاستعانة 

  الرقابية:

1.الإطلاع على جميع الوثائق والدفاتر والسجلات المنصوص عليها قانونا-

في الاستجواب صاحب العمل أو العمال فالاستجواب إجراء ضروري  الحق كما له

على الأمور التي قد تغيب عن ذهنه يعتمد إليه مفتش العمل لكشف الحقائق، والتعرف 

يضمن حسن والاستفسار عن المسائل التي يشك أو يعتقد أنه من اللازم الأخذ بها، بما 

  .تطبيق تشريعات العمل، وفقا للقانون

منح التشريع الجزائري لمفتش العمل الحق في استجواب أي شخص دون أن يبيت  

لتي يقوم بها إلى المؤسسة للتأكد من مدى إن كان صاحب العمل أو العمال هلال الزيارة ا

6الالتزام بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة بشروط وظروف العمل، وقد نصت المادة 

السالفة الذكر، ويترتب على تنوع المهام  1على ذلك في الفقرة  03-90من القانون رقم 

اد المستعملة في أماكن الملقاة على عاتق جهاز التفتيش والتعقيد البالغ في الآلات، والمو

.104سابق، ص نادية، مرجع  يحياوي -1
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العمل، صعوبة قيام المفتش بمفرده بتقدير مدى ملائمة بيئة العمل من النواحي الصحية 

قد يفتقر إلى  ذوالفنية، والتأكد من تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته التي تتخذ طابعا تقنيا إ

والمادة  81اقية رقم المعرفية النية الكافية بتفصيلها وهذا ما بينته المادة التاسعة من الاتف

، بأن يتخذ كل عضو الإجراءات الضرورية من أن الخبراء 129من الاتفاقية رقم  11

 الفنيين المؤهلين والاختصاصيين، بما في ذلك الاختصاصيين في الطب والهندسة والكهرباء

والكيمياء في تسيير عمليات التفتيش بأسلوب يتلاءم ومع الظروف المحلية لكفالة تنفيذ 

لشروط القانونية اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة العمال أثناء قيامهم بالعمل، ا

)1(.وفحص مدى تأثير العمليات والمواد وطرق العمل عل صحة العمال وسلامتهم

  المطلب الثاني

  لفاتاسلطات مفتشية العمل عند اكتشاف المخ

عدم تطبيق عند ممارسة مفتشية العمل لسلطاتها فإنها تكتشف تجاوزات أو 

النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الاجتماعي، مما يضطر مفتش العمل إلى 

استعمال سلطاته في هذا المجال لفرض تطبيق القانون واحترامه من طرف العمال أو 

أرباب العمل، ويكون هذا ومن خلال إجراءات ردعية تعاقب المخالفين وتتمثل في تدوين 

نذارات (الفرع الأول) وفي حالة عدم تطبيق القانون واحترامه تحرير الملاحظات والإ

  محاضر المخالفات (الفرع الثاني).

.165سابق، ص مرجع  :يونسإلياس  -1
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  الفرع الأول

  تدوين الملاحظات والإنذارات

يسهر مفتش العمل أثناء زيارته الاعتيادية للمؤسسات المستخدمة على معاينة أي 

التشريعية والتنظيمية والاتفاقية تقصير أو انتهاك، أو خرق من قبل المستخدم للأحكام 

المتعلقة بشروط وظروف العمل، ويعمل المفتش على تحذير المستخدم المخالف، أو المقصر 

عن تمادى في ذلك، ويترجم هذا التحذير عن طريق توجيه له الملاحظات أو الإعذارات 

وقد نصت  )1(ذلكأو المكتوبة ليضع حدا لهذا الانتهاك، ويزيل الآثار المتركبة عن  الشفوية

مفتشو العمل أعوان محلفون «على ذلك كما يلي:  03-90من القانون رقم  7المادة 

لعمال ايؤهلون في إطار مهمتهم محسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم القيام ب

  الآتية:

ملاحظات كتابية.- أ

تقديم الأعذار.- ب

  محاضر المخالفات. -ج

لحة قصد الوقاية من الخلافات محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصا -د

)2(.»الجماعية في العمل وتسويتها

.117سابق، ص مرجع  :بنيزةجمال  -1
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يحرر مفتشو العمل الملاحظات الكتابية «من نفس القانون أنه:  8وأضافت المادة 

عذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم والإ

سب كل حالة مدى ملائمة تحرير إحدى المتعلقين بالعمل والمعمول بلهما، ويقذرون ح

عذارات التي الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة، يدون مفتشو العمل الملاحظات والإ

يقدمونها، في إطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم وموقع من طرفهم، يفتحه المستخدم 

)1(.»بهمخصيصا لهذا الغرض، ويتعين عليه أن يقدمه إليهم في أي وقت بنار على طل

ولا يحرر مفتش العمل محضرا إلا بعد تنبيه المستخدم ثم إنذاره خطيا مع تحديد 

أجل لتلافي المخالفة وبعدها يعد محضرا بالمخالفة وهذا في حالة عدم فعالية النصائح 

)2(.عذاراتوالإ

عذارات أبسط العقوبات التي يمكن أن يوجهها مفتش فتعتبر هذه الملاحظات والإ

¡81للمستخدم المخالف فتبنى المشرع الجزائري ما قررته الاتفاقية الدولية رقم العمل 

وخول لهيئة تفتيش العمل من خلال جميع النصوص المتلاحقة المنظمة لصلاحيات هذه 

الهيئة، مجموعة من التدابير الفعالة لتحذير المستخدم المخالف أو المقصر ودفعه لإزالة 

حو آثارها وذلك لأن استمرارها يهدد استقرار علاقات العمل جميع المخالفات المرتكبة وم

الفردية والجماعية بين طرفي علاقة العمل، ويؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي 

سالفة  03-90من القانون رقم  7والاقتصادي للمؤسسة الاقتصادية، وبقراءة نص المادة 

  .سابقمرجع ، 03-90ن القانون رقم م 8المادة أنظر  -1
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الأعذارات الموجهة الذكر يتضح أن مشرعنا اشترط لصحة ومشروعية الملاحظات و

للمستخدم المخالف، ينبغي أن تكون صادرة عن مفتشو العمل، تثبت لهم صفة أعوان 

كموظفين عموميين التزموا بأداء اليمين القانونية مفوضين من قبل رؤسائهم المباشرين 

)1(.بين التابعين لهيئة تفتيش العمل المختصة

  الفرع الثاني

  تحرير محاضر المخالفات

في النقائص في المؤسسات التجارية والصناعية طبقا لما أوجبه القانون إن تلا

يستوجب عددا من الزيارات المتتابعة لضبط المخلفات وتطبيق العقوبات اللازمة فيتعين 

على المفتش أن يستشهد بالوقائع التي يشاهدها واسماء العمال الذين استجوبهم ورقم المادة 

)2(.في حالة تثبيت المخالفة وموضوع المخالفة وبعدها توقع العاملالقانونية اليت استند إليهم 

والمحضر بصفة عامة محرر يدون فيه الموظف المختص عمله الذي يباشره بنفسه 

، أما محاضر المخالفات فهي تلك التقارير المكتوبة )3(أو بواسطة مساعديه وتحت إشرافه

رتكاب المستخدم إحدى المخالفات التي يحررها مفتش العمل المختص عند اكتشافه ا

للقواعد والأحكام المنظمة لعلاقات العمل، وذلك بعد انذاراه ومنحه الفرصة لإزالة هذه 

.120-119سابق، ص ص مرجع  :بنيزةجمال  -1
.84سابق، ص مرجع  :خنيشرابح  -2
¡2008ر، ون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائنشرح قا :عبد االله أوهابية -3

.307ص 
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ت إلا أنه رفض الامتثال لهذه االمخالفات، بعد توجيه له الملاحظات المكتوبة والإنذار

عمل في معالجة الإجراءات فمن خلال الاتفاقيات الدولية يتضح لنا أن صلاحيات مفتش ال

المخالفات التي يضبطها منها: تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة المخالف إلى المحكمة، إذا 

)1(.كان القانون الوطني يخوله ذلك أو إحالة إلى الجهة التي تمتلك هذه الصلاحية

السالف الذكر  03-90من القانون رقم  14والمشرع الجزائري تنص في المادة 

يلاحظ مفتشو العمل ويستجلون مخالفات التشريع الذي «المخالفات أنه:  بالسنبة لمحاضر

يوني  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  27يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة 

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ويتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة  1966سنة 

)2(.»الحجة ما لم يطغى فيها بالاعتراض

.168ص  ،سابقمرجع  :يوسفإلياس  -1
  .، مرجع سابق03-90القانون رقم  من 14المادة أنظر  -2
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  :خاتمة

دارية الهامة في قطاع العمل فهو جهاز إن جهاز مفتشية العمل من الأجهزة الإ

والضمان الاجتماعي، دوره الأساسي مراقبة تنفيذ والتشغيل إداري تابع لوزارة العمل 

أحكام قانون العمل والكشف عن المخالفات فالهدف الأساسي لإنشاء هذا الجهاز المحافظة 

الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئة العمال وفئة أرباب على تطبيق القانون 

العمل، وقد عرفت مفتشية العمل تطورا كبيرا على المستوى الدولي حيث كانت رقابتها 

محدودة فقط في مجال مراقبة الأمن والصحة العامة داخل المؤسسات الخاضعة للقانون 

الكبيرة لوجودها داخل هذه المؤسسات  الاجتماعي ولكن توسعت صلاحيتها جراء الحاجة

فيما أن مفتشية العمل جهاز إداري فيجب أن يكون عبارة عن هياكل إدارية ففي القانون 

الجزائري توجد هياكل مركزية تتكون من مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل 

مل الجهوية ومفتشية ومديرية الادارة والتكوين أما المشاكل اللامركزية توجد مفتشية الع

العمل الولاية إضافة إلى مكاتب مفتشية العمل ولقد خول القانون الاجتماعي الجزائري من 

الذي  05- 05الذي يتعلق بمفتشية العمل والمرسوم التنفيذي  03-90خلال القانون رقم 

يحدد وينظم مفتشية العمل عدة اختصاصات أو سلطات، ففي مجال الاختصاص توجد 

صات وهي الاختصاص الاستشاري والإداري والاختصاص الشبه القضائي أربع تخص

  والرقابي وكل منها يمنح سلطات المفتشية العمل.
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تتمثل في السلطات في مجال التحري  كزيارة أماكن العمل وسماع الشهود وأخذ 

العينات، والاطلاع على الوثائق وحق الاستجواب والخبرة، كما توجد سلطات عند 

معلقات وهذا بتدوين الإنذارات والملاحظات وإذا لم تحترم هذه الملاحظات اكتشاف ال

  والإنذارات وجب تحرير محضر المخالفات.

وأخيرا توصلنا أنه لوجود  قطاع عمل دون إشكالات وجب وجود جهاز مفتشية 

، وهذا بتفصيل النصوص القانونية المتعلقة بتشريعات العمل، وذلك العمل في هذا القطاع

يد العقوبة عند مخالفة الالتزامات التي تقع على عاتق أرباب العمل والعمال.بتشد
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